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الدورة السادسة والخمسون 
البند ١٢٦ من جدول الأعمال 

  إدارة الموارد البشرية 
السن الإلزامية لإاء الخدمة   

تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية   
ـــة في تقريــر الأمــين العــام المتعلــق  نظـرت اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزاني – ١
بالسـن الإلزاميـــة لإــاء الخدمــة (A/56/701). وخــلال نظرهــا في التقريــر، اجتمعــت اللجنــة 

الاستشارية مع ممثلي الأمين العام، الذين قدموا معلومات وتوضيحات إضافية. 
وأجـرت اللجنـة الاستشـارية دراسـة أوليـة للتقريـر في كـانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١.  - ٢
والتمست اللجنة موافاـا بمعلومـات إضافيـة قبـل اسـتئناف النظـر في هـذا الموضـوع. وعلمـت 
اللجنـة الاستشـارية أن الـردود علـى استفسـاراا سـتقدم أيضـا إلى اللجنـــة الخامســة في شــكل 

ورقة غرفة اجتماعات. 
وتنوه اللجنة الاستشارية إلى أن تقرير الأمين العام قد قُدم عملا بقرار الجمعيـة العامـة  - ٣
٢٥٨/٥٥ المؤرخ ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١، الـذي طلبـت الجمعيـة العامـة، في الفقـرة ٢ مـن 
الجزء الثاني عشر منه، إلى الأمين العام، �أن يدرس الآثـار المترتبـة علـى تحديـد السـن الإلزاميـة 
لإاء خدمة الموظفين الذين عينـوا قبـل ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٠ بالسـن المعتمـدة حاليـا، 
وهي اثنتان وستون سـنة، وأن يقـدم تقريـرا عـن ذلـك إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة 
والخمسين�. وعليه، يشتمل هذا التقرير على ملاحظـات وتعليقـات اللجنـة الاستشـارية علـى 
المعلومات الواردة في تقرير الأمين العام. وللجمعية العامة أن تبدي رأيـها في تلـك القضيـة مـن 
قضايا السياسة العامة، ألا وهي تحديد السن الإلزامية لإـاء خدمـة الموظفـين الذيـن عينـوا قبـل 

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ بـ ٦٢ سنة. 
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وتشــير اللجنــة الاستشــارية إلى أــا نوهــت، في الفقــرة ٥ مــن تقريرهــا الصـــادر في  - ٤
١٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ (A/55/499)، إلى مـا ذُكـــر في الفقــرة ١١ (د) مــن تقريــر 
A) من �وجود عدد شـواغر لم يسـبق  الأمين العام عن إصلاح إدارة الموارد البشرية (55/253/
لـه مثيـل، وأن مـا يصـل إلى ٤٠٠ موظـف سـوف يتقـاعدون كـل سـنة علـى مـــدى الســنوات 
الخمس القادمــة، وأن معـدل الـدوران هـذا يتيـح فرصـة لتجديـد شـباب المنظمـة�. وفي الفقـرة 
نفسها، أكدت اللجنة على الحرص، لدى وضع وتنفيذ خطط العمل في مجال المــوارد البشـرية، 
على منح الأولوية لكفالة التجديد المنظم لشـباب الأمانـة العامـة والاحتفـاظ بـالموظفين الأكـثر 

شبابا، خاصة على ضوء الملامح العمرية في المنظمة. 
A) فإنــه في ٣٠  وكمـا هـــو مبــين في الفقــرة ١٢ مــن تقريــر الأمــين العــام (56/701/ - ٥
حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، كـــان هنــاك ٢٤٤ ١١ مــن موظفــي الأمــم المتحــدة الذيــن يعملــون 
بموجب أحكام اموعـة ١٠٠ مـن النظـام الإداري للموظفـين، وكـان مجمـوع عـدد الموظفـين 
الذين يحتمل أن يتـأثروا بـإجراء تغيـير في السـن الإلزاميـة لإـاء الخدمـة يبلـغ ٩٤٤ ٥ موظفـا. 
وتنـوه اللجنـة الاستشـارية، كمـا هـو مذكـور في الفقـرة ١٣ مـن ذلـك التقريـــر، إلى أن العــدد 
الفعلي للموظفين الذين سيتأثرون، من جــراء التقـاعد المبكـر وانتـهاء الخدمـة بسـبب الاسـتقالة 
أو انتـهاء العقـود أو العجـز أو الوفـاة أثنـاء الخدمـة، أقـــل مــن الأعــداد المذكــورة. فمــن واقــع 
التجربة المكتسبة مؤخرا، ينتظر، على سبيل المثال، أن يحصل ١٠٠ موظف تقريبا علـى تقـاعد 
مبكر كل عام. والجدول ٢ من ذلك التقرير يبين أن عدد الموظفين المعينـين قبـل عـام ١٩٩٠، 
ممن سيبلغون السن الإلزامية لإاء الخدمة (٦٠) خلال فترة السنوات الخمـس المقبلـة، يـتراوح 

من ٢٦٤ في عام ٢٠٠٢ إلى ٣٨٤ في عام ٢٠٠٦. 
ـــام  وتشـير اللجنـة الاستشـارية إلى المقولـة الـواردة في الفقـرة ١٣ مـن تقريـر الأمـين الع - ٦
(A/56/701) مـن أنـه لمـا كـان الموظفـون الذيـن يحتمـل أن يتـأثروا بتغيـير السـن الإلزاميـة لإـــاء 

ـــى التغــير في الســن  الخدمـة يمثلـون نسـبة ضئيلـة مـن إجمـالي الموظفـين، �فـإن الآثـار المترتبـة عل
الإلزامية لإاء الخدمة بالنسـبة للموظفـين المعينـين قبـل ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٠ سـيكون 
طفيفا إلى أقصى حد فيما يتعلق بالتكوين العمري للمنظمة، والتوزيع الجغـرافي، والتـوازن بـين 
الجنسـين، وفـرص التطـور الوظيفـي�. وفي الفقـرات مـن ١٢ إلى ١٤ مـن ذلـك التقريـــر، يــرد 
تحليل تفاضلي لذلك الأثر على موظفي الفئة الفنية وموظفي فئة الخدمات العامـة. وقـد طلبـت 
ـــات الــواردة في الفقــرات مــن ١٢  اللجنـة، ولم تتلـق، بيانـا تفصيليـا، حسـب الرتـب، بالمعلوم
إلى ١٤. واللجنة تلتمس أن تقدم المعلومات إلى اللجنة الخامسة. ويخلص ذلـك التقريـر إلى أن 
ـــى نطــاق  التدابـير الاسـتباقية الراميـة إلى مـلء الشـواغر الحاليـة، الـتي يبلـغ إجماليـها ٤٦١ ٢ عل
الأمانة العامة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١، إلى جانب الشواغر الناشئة عـن مصـادر مغـايرة 
للإاء الإلزامي للخدمـة، فضـلا عـن التدابـير الجـاري تنفيذهـا في سـياق برنـامج إصـلاح إدارة 
الموارد البشرية، إنمـا تعـد بمثابـة وسـيلة أكـثر فعاليـة لتحقيـق أهـداف المنظمـة في تلـك اـالات 

(انظر A/56/701، الفقرات ١٨-٢٣). 
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واستفسـرت اللجنـة الاستشـــارية عــن الأثــر المــالي المحتمــل المــترتب علــى الاحتفــاظ  - ٧
بموظفـين قـد يكونـون علـى رتـب أعلـى، مقارنـة بتعيـين موظفـــين جــدد يفــترض أن يلتحقــوا 
بالمنظمـة علـى رتـب أقـل. وعلمــت اللجنــة أن تغيــير الســن الإلزاميــة لإــاء الخدمــة بالنســبة 
للموظفين المعينين قبل ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ لن يؤثـر علـى تعيـين موظفـين جـدد. غـير 
أنه نظرا لكثرة المتغيرات المحتملة في السن والرتبة، فـإن مـن غـير الممكـن تحديـد القيمـة العدديـة 

لأي أثر مالي. 
ـــر  وتشـير اللجنـة الاستشـارية أيضـا إلى المقولـة الـواردة في الفقـرة ١٣ مـن ذلـك التقري - ٨
ـــل  والــتي مؤداهــا أن التغــير في الســن الإلزاميــة لإــاء الخدمــة بالنســبة للموظفــين المعينــين قب
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ سيؤثر بصورة إيجابية على الحالـة الاكتواريـة للصنـدوق المشـترك 
للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحـدة. ولـدى التمـاس معلومـات أكـثر تفصيـلا، علمـت 
اللجنة أن الخبير الاكتواري الاستشاري للصندوق قد وضع تقديـرات - افـترض فيـها أن كـل 
الموظفين الذين سيتأثرون سـيبقون في الخدمـة حـتى سـن ٦٢ سـنة - مؤداهـا أن الحـد الأقصـى 
للفوائد/الوفورات الاكتوارية المحتملة التي سيجنيها الصندوق ستبلغ ٠,١٦ في المائة مـن الأجـر 
الداخـل في حسـاب المعـــاش التقــاعدي. ومــن الجديــر بــالذكر أن تعريــف �الموظفــين الذيــن 
سيتأثرون� الذي يستخدمه الخبير الاكتواري الاستشـاري يشـمل جميـع الموظفـين العـاملين في 
أســرة منظمــات وكيانــات الأمــم المتحــدة، ممــن تنطبــق عليــهم أحكــام النظــامين الأساســـي 
والإداري لموظفي الأمم المتحدة*. ومن الجدير بالذكر أيضا أن هذا الأثر سـيتم التخفيـف مـن 
حدته إلى الدرجة التي لن يسـتفيد عندهـا الموظفـون مـن خيـار مـد خدمتـهم حـتى سـن الــ ٦٢ 
(انظر الفقرة ٥ أعلاه). ومن جهة أخرى، توضح اللجنـة الاستشـارية أنـه إذا مـا مـدت الأمـم 
المتحدة السن الإلزامية لإاء الخدمة إلى سن ٦٢ بالنسبة للموظفين الذين سـيتأثرون، فـإن مـن 
المرجح أن تحذو المنظمات المشتركة في صنـدوق المعاشـات، غـير الخاضعـة للنظـامين الأساسـي 
ـــتي يجنيــها  والإداري لموظفـي الأمـم المتحـدة*، نفـس الحـذو، ممـا يزيـد مـن المزايـا الاكتواريـة ال
الصنـدوق. وتـرد في الفقرتـين ٩ و ١٠ مـن تقريـر الأمـين العـام معلومـات تفصيليـة عـن الســن 
الإلزامية لإاء الخدمة بالنسبة لعدد من المنظمـات والكيانـات المشـتركة في صنـدوق المعاشـات 

التقاعدية. 
وتنوه اللجنة الاستشارية، كما هو مبين في الفقرة ٧ من ذلك التقريـر، إلى أن إدخـال  - ٩
تغيير على السن الإلزامية لإاء خدمة الموظفين بالنسبة لفئة محددة مـن موظفـي الأمـم المتحـدة 
لن يتطلب أي تغيـير في النظـامين الأساسـي والإداري لصنـدوق المعاشـات التقاعديـة. وتقـاعد 
أي موظف بعد بلوغه سن الستين، ولكن قبل بلوغه الثانية والستين، سيعامل كتقاعد عـادي. 
وتحيـط اللجنـة الاستشـارية علمـا بالمناقشـة المشـار إليـها في الفقرتـــين ٢٦ و ٢٧ بشــأن حمايــة 

 
 

التمست اللجنة الاستشارية من مكتب إدارة المـوارد البشـرية موافـاة اللجنـة الخامسـة بأسمـاء تلـك المنظمـات  *
والكيانات، وذلك في شكل ورقة غرفة اجتماعات (انظر الفقرة ٢ أعلاه). 
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حقوق الموظفين المكتسبة، التي يكفلها البند ١٢-١من النظام الأساسي للموظفين. كمـا تنـوه 
اللجنة إلى المقولة الواردة في الفقرة ٢٨ من التقرير والتي مؤداهـا أن مـد السـن الإلزاميـة لإـاء 
الخدمة بالنسبة للموظفين المعينـين قبـل ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٠ إلى سـن الثانيـة والسـتين 
سيكون له أثر إيجابي على معنويـات الموظفـين، نظـرا لأن جميـع الموظفـين سـيعاملون سواسـية. 
ومع اتفاق اللجنـة علـى أن المسـاواة في المعاملـة أمـر مرغـوب فيـه، فإـا تنـوه إلى أهميـة مسـألة 
حمايــة الحقــوق المكتســبة فيمــا يتعلــق بمــد الســن الإلزاميــة لتقــاعد أولئــك الموظفــين (انظــــر 

A/56/701، الفقرتان ٢٦ و ٢٧). 

وتبادلت اللجنة الاستشارية الآراء مـع ممثلـي الأمـين العـام حـول تـاريخ بـدء نفـاذ أي  - ١٠
قرار تتخذه الجمعية العامة بمد السن الإلزامية لإاء الخدمة بالنسبة للموظفين الذيـن سـيتأثرون 
إلى سن الثانية والستين. وعلمت اللجنة أن مكتـب إدارة المـوارد البشـرية قـد أوصـى بـأن يبـدأ 
نفاذ القرار بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ صدوره. وأوضـح ممثلـو الأمـين العـام أن مكتـب 
ـــات التعيــين، تعويضــا للموظفــين  إدارة المـوارد البشـرية قـد طلـب مـن الإدارات أن تبـدأ عملي
المتقاعدين، قبل تسعة أشهر من تـاريخ التقـاعد المتوقـع. ولذلـك، مـن المحتمـل أن تكـون هنـاك 
عمليات اختيار جارية على قدم وساق وقـت صـدور قـرار مـن الجمعيـة العامـة. كذلـك، فـإن 
المقصود من التوصية بإرجاء التنفيذ هو تجنيب المنظمة أي مســؤوليات قانونيـة. غـير أن اللجنـة 
علمت، لدى الاستفسار، أن قلة مـن الإدارات هـي الـتي تبـدأ فعـلا عمليـة التعيـين قبـل تقـاعد 
الموظفين بوقت كبير. لذلك، فإن اللجنة ترى أنه إذا ما اتخذت الجمعية العامة قرارا بمـد السـن 
الإلزامية لإاء الخدمة بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل عام ١٩٩٠ إلى سن الثانية والسـتين، 
فإن تاريخ بدء نفاذ ذلك القرار يجب أن يكـون بعـد ثلاثـة أشـهر مـن صـدوره. وعـلاوة علـى 
ذلـك، تـرى اللجنـة أن أي قـرار ينبغـي أن ينـص في صيغتـه علـى أن مـد السـن الإلزاميـة لإــاء 
الخدمة لا ينطبق على الموظفين الذين يكونون قد بلغوا سـن السـتين في تـاريخ نفـاذ القـرار، أو 
على الموظفين الذين تكـون خدمتـهم قـد تم مدهـا إلى مـا بعـد سـن السـتين، وذلـك رهنـا بحـق 
الأمين العام في مد الخدمة إلى ما بعـد السـن القصـوى في حـالات اسـتثنائية، وفقـا للبنـد ٩-٥ 

من النظام الأساسي للموظفين. 
 


